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 :ملخص البحث
عقـد المناقـصة،    فـي   الجزاءات المـشروطة    الضمانات و  دراسةتناول هذا البحث    

 ـ، وقد تناول البحث تعريف      ودراستها من الناحية الشرعية     والتعريـف بالـضمان     ،صةالمناق
 وحكمهـا وحكـم     ، وخطابات الضمان التي تدخل في عقـود المناقـصات         ،يتهمشروعبيان  و

، ثم تحدث البحث عن التزامات كـل مـن المتعاقـدين فـي عقـد                مصادرتها وبيان أنواعها  
تغيـر  ، و )الجوائحوضع  ( الظروف الطارئة ، و )غرامات التأخير (المناقصة، والشرط الجزائي  

 المناقصين وثبوت رشوتهم، ومناقشة ذلك كلـه        ، وتواطؤ الأسعار وتغير قيمة الأوراق النقدية    
    . من الناحية الشرعية، وبيان حكمها وضوابطها

Abstract 
This study handled the study of the guarantees and the conditional rewards in holding 
the tender, and studious her from the legitimate aspect, and taking of the searching 
lead definition of the tender, and the definition in the security and his statement of 
legitimacy, and speeches of the security which contracts of the tenders enter in, and 
her wisdoms and her wisdoms of confiscated and her statement of kinds, then 
speaking of the searching about observances all from the contractors in contract the 
tender, and the criminal conditions (fines of the delay), and the transient 
circumstances, and change of the prices and valuable change the papers monetary, 
and collusion of the tenders and their stability of bribe, and disputant that all him 
from the legitimate aspect, and her statement of arbitrator and her officers                   
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 :المقدمة
 ـ            د الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محم

 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،
إن عقود المناقصات غدت اليوم من العقود التي ترتكز عليها المنافسة في كثير مـن               

مجالات سوق البيع والعمل، وعادة ما تكون عقود المناقصات هي العقود التي تقـوم عليهـا                 
ثيـر مـن الـضمانات      المشروعات الكبيرة، والتي تحتاج إلى تمويل كبير، ولذلك اشـترطت فيهـا الك            

 الدراسة باستعراض هـذه  والجزاءات لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، ومن هنا اهتمت هذه       
الضمانات وهذه الجزاءات، ودراستها من الناحية الشرعية، ووضع الضوابط التـي تحقـق             

خلال بها قـد    العدالة بين المتعاقدين، خاصة وأن أي تأخير في الوفاء بتلك الالتزامات، أو الإ            
يرتب خسارة كبيرة سواء كان العقد لمصلحة القطاع العام أو القطاع الخاص، مع ملاحظـة               
بعض الأحوال التي تخرج عن قدرة الإنسان كالظروف الطارئة أو بما يعرف بـالجوائح، أو               
الأحوال المالية المتقلبة من حيث تغير الأسعار وقيمة الأوراق النقدية، والنظر إلـى إعـادة               

 .التوازن في المعاوضة التي قام عليها العقد؛ حتى لا يكون العقد مجحفاً بأحد العاقدين

 : وإلى خاتمةبعد المقدمة السابقة قسمت البحث إلى مبحثين :خطة البحث

 :وفيه أربعة مطالب ،الضمانات في المناقصات: المبحث الأول

 حقيقة المناقصات: المطلب الأول
 مان ومشروعيتهحقيقة الض: المطلب الثاني
 خطاب الضمان : المطلب الثالث

 حكم مصادرة الضمان: رابعالمطلب ال
 حكم ضمان حسن أداء موضوع المناقصة خلال مدة معينة: خامسالمطلب ال

 :وفيه أربعة مطالب ،الجزاءات عند الإخلال بالمناقصات: المبحث الثاني
 الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة: المطلب الأول

 )غرامات التأخير(الشرط الجزائي : لمطلب الثانيا
 )وضع الجوائح( الظروف الطارئة : المطلب الثالث
 تغير الأسعار وتغير قيمة الأوراق النقدية: المطلب الرابع

 تواطؤ المناقصين وثبوت رشوتهم: المطلب الخامس
 .وفيها أهم النتائج: الخاتمة
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 المبحث الأول

 الضمانات في المناقصات
 

 الضمان الابتدائي، والضمان النهائي،     :ترط في المناقصات عدة أنواع من الضمان      يش
 .وضمان حسن أداء المعقود عليه فترة زمنية معينة بعد التسليم، والضمان عن دفعات مقدمة

الـضمان وبيـان أصـل        المناقصة ومن ثم تعريف    وقبل بيان ذلك لابد من تعريف      
 :مشروعيته كما يلي

 :قيقة المناقصةح: المطلب الأول

 : في اللغةالمناقصة: أولاً

المناقصة على وزن مفاعلة، وهي من صيغ المبالغة التي تفيد التكرار، والمناقـصة              
مشتقة من الفعل نقص ينقص نقصاً ونقصاناً ونقيصة، والفعل نقص كما أنه يأتي لازماً فإنـه                

ه أي أخذ منه قلـيلاً قلـيلاً       نقص الشيء ونقصه وأنقصه وانتقصه وتنقص     : يأتي متعدياً، فيقال  
 )1(.حتى يأتي عليه

ننقصها :  ، ومنه قوله تعالى   )2(ويأتي النقص بمعنى الذهاب ببعض الشيء بعد تمامه       

 [وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص    :  وقوله تعالى  ،]44: والأنبياء 41:الرعد[ أطرافها من

 .]109:هود
سـم للقـدر الـذاهب مـن        ونقصت الشيء فهو منقوص، والنقصان مصدر وهـو ا        

بشيء  ولنبلونـكم : ، ومنه قوله تعالى)3(المنقوص، والنقص يعني أيضاً الخسران في الحظ

:  ، وقوله تعالى  ]155:البقرة[ونقص من الأموال والأنفس والثمرات     مـن الخـوف والجوع  
ًثم لم ينقصوكم شيئا ]4:التوبة[. 

استنقص المشتري الـثمن    : نه، فيقال ويأتي النقص بمعنى الحط من الشيء والتقليل م       
 )4(.أي استحطه

والمعنى المراد من كل هذه المعاني هو النقص بمعنى الحط من الشيء والتقليل منه،              
خاصة وأن المناقصة قائمة على التنافس بين من يحط أو يقلل أكثـر مـن الـثمن، وعليـه                   

 بتفاعل أكثر مـن طـرف؛       هي الحط من الشيء والتقليل منه، ولا تكون إلا        : فالمناقصة لغة 
 .لأنها على وزن مفاعلة التي تقتضي مشاركة أطراف عديدة

 



 
 

-4-

 :المناقصة في الاصطلاح: ثانياً

المناقصة لم تعرف سابقاً في الفقه الإسـلامي، وعرفـت فـي القـانون الإداري، إذ            
طريقـة  : " بعـض القـانونيين بأنهـا      هاعرف وقد   وضعت لوائح قانونية تعمل على تنظيمها،     

يتقدمون للتعاقد معها شروطاً، سواء من الناحية        قتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من     بم

 .)5("المالية أو ناحية الخدمة المطلوب أداؤها
 لا  تعريفات عديـدة  بأما تعريف المناقصة عند علماء الشرع المعاصرين فقد عرفوها          

فـي إنجـاز      بأقل عطاء  طريقة تستهدف اختيار من يتقدم    " :تخرج في مضمونها عن كونها    

 .)6("عمل معين مع مطابقته للشروط والمواصفات
 

 :حقيقة الضمان ومشروعيته: المطلب الثاني

 :الضمان في اللغة: أولاً

 ضمن الشيء ضمناً وضـماناً أي       ولـ، نق الكفيل: ويراد به يطلق الضمان في اللغة      
شيء تضميناً فتضمنه عنـه إذا      ضمن ال نقول  : الغرم، ويراد به    )7 (الكفيل: به، والضمين كفل  
 .)9(ضمنته المال أي ألزمته إياهأقول : الإلزام، ويراد به )8(غرمه

 :الضمان في الاصطلاح: ثانياً
إن لفظ الضمان له أكثر من تسمية فهو كفالة وحمالة وضمانة وزعامة، وقد جـرى               

العظام، والحمالـة   العرف على أن الكفالة تستعمل في النفوس، والزعامة تستعمل في الأموال            
 : ؛ كما أن الفقهاء أطلقوه على عدة معان منها)10(في الديات، والضمانة في الأموال

أطلق على كفالة النفس وعلى كفالة المال، وأطلق على غرامة المتلفات والمغصوبات            
 )11(.والمعيبات، وأطلق أيضاً على ضمان المال بعقد أو بغير عقد

عرفه العلماء بتعريفات كثيرة، لم تسلم أغلبهـا مـن          ويذكر فيض االله أن الضمان قد       
الاعتراض إما لكونها قاصرة، وإما لكونها مطولة، ومن ثم اختار تعريفاً للضمان يمكـن أن               

: الضمان في الاصطلاح هو   يتناول جميع الإطلاقات التي تمت الإشارة إليها سابقاً، وعليه فإن           

 .)12("شغل الذمة بحق، أو بتعويض عن ضرر"
 :ح التعريفشر

 ويقصد به الإلزام والإلتزام، فيتناول الإلزام مـن قبـل الـشرع جـزاء               ):شغل الذمة بحق  (
 .    الاعتداء، ويتناول الإلتزام الشخصي بالعقد أو بغيره
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ما يمكن أن يوقعه الإنسان من أضـرار        وبهذا القيد يشمل الضمان     ): أو بتعويض عن ضرر   (
 . إن كانت مقدرة، أو بالأرش إن لم تكن كذلكعلى النفس البشرية، فيضمنها بالدية

الأضرار التي تندرج ضمن المسئولية العقدية، وهي عادة ما تكون أضـرار ماليـة               ويشمل
 .عينية أو غير عينية

ويشمل أيضاً الأضرار المالية الناتجة عن المسئولية التقصيرية، وهي عادة ما تكون في غير              
 )13(.العقود كالإتلافات وغيرها

 شار هنا أن الضمان الذي نحن بصدد الحديث عنه هو ما يندرج ضـمن العقـود                وي
المالية، وخاصة عقد المناقصة، فالضمان يرجع اشتراطه في العقد إلـى ضـرورة الوفـاء               

      . على هذا العقدبالالتزامات المترتبة

 :دليل مشروعية الضمان: ثالثاً
 .الضمان مشروع بالكتاب والسنة والآثار والإجماع

 :من الكتاب: أولاً
 .]72: يوسف[ ولِمن جاء بِه حملُ بعيرٍ وأَنَا بِه زعيمٌ: قوله تعالى .1

 :وجه الدلالة
، )14(أي وأنا بـه كفيـل     ) وأنا به زعيم  (ة دليل على جواز الضمان؛ لأن معنى        ـالآي

 .والكفيل هو الضامن

 لَه أَباً شَيخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحدنَا مكَانَه إِنَّا نَراك من           قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِن    : قوله تعالى  .2
يننسحالْم ]78: يوسف[. 

 :وجه الدلالة
فخذ أحدنا مكانه كـضمانة  : الآية دليل على جواز الحمالة وهي الضمان، فمعنى الآية     

 .)15( الأمرحتى ينصرف إليك صاحبك، أي يصل بنيامين إلى أبيه يعقوب ويعرف جلية
 :من السنة: ثانياً

أنا أولى بالمؤمنين من أنفـسهم، فمـن   :  " قال أن رسول االله  ـ  عن أبي هريرة  1

 .)16("توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته

 :  وجه الدلالة
 يتركوا يتكفل بديون المدينين إذا ماتوا دون أن هذا الحديث يدل على أن النبي 
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 .)17( وفاء ولم يؤدوا ما عليهم من حقوق للدائنين

العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والـدين  :  " قال أن رسول االله  ـ  عن أبي أُمامة  2

 . )18("مقضي والزعيم غارم

 : وجه الدلالة
الحديث دليل على مشروعية الضمان، فالزعيم هو الكفيل والضامن، وهـو غـارم،             

 . )19(ي يلتزم ما ضمنه وتكفل بهوالغارم هو الذ

هل عليـه مـن   :  فقال أُتي بجنازة ليصلي عليها أن النبي  ـ  عن سلمة بن الأكوع  3

نعم، :  هل عليه من دين ؟ قالوا     :  لا، فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى فقال       :  دين ؟ قالوا  

 .)20("صلى عليه علي دينه يا رسول االله فقال أبو قتادة صلوا على صاحبكم، :  قال

 :  وجه الدلالة
 بسداد ديون علـى      قَبِل كفالة أبي قتادة      الحديث أفاد بشكل جلي كيف أن النبي        

 .ميت، فصلى عليه، وهذا يدل على مشروعية الضمان
 

 :من الآثار: ثالثاً
 كفل عشائر المرتدين بعد استتابتهم، بناء على اقتـراح   ـ  روي أن عبداالله بن مسعود  1

 .)21(استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم:  والأشعث في المرتدينجرير،

 ـ  روي أن شريحاً كفل في دم، وحبس الكفيل في السجن، وأن عمر بن عبد العزيز كفل  2
 .)22(في حد

 : وجه الدلالة
الآثار واضحة وصريحة في الدلالة على مشروعية الضمان، حيث فعلـه الـصحابة             

 .مشروعاً ما فعلوهوالتابعون، فلو لم يكن 
 :الإجماع:  رابعاً

أجمع العلماء على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجلٍ مالاً معلومـاً بـأمره فـإن              
 . )23(الضمان لازم له، وله أن يأخذه ممن ضمن عنه

 .مما سبق يتبين أن الضمان مشروع، ولا حرج شرعاً في التعامل به
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 :خطاب الضمان: لثالمطلب الثا

، وبيان حقيقة   في المناقصة على صورة خطاب ضمان      يكون الضمان المقدم     غالباً ما  
 :خطاب الضمان تأتي على النحو التالي

 :تعريف خطاب الضمان: أولاً
هو تعهد من البنك، يقدمه بناء على طلب أحد عملائه إلى شخص أو جهة يحـددها                " 

لك المستفيد نيابة عن طالـب  تسمى المستفيد، يتعهد فيه ـ أي البنك ـ بدفع مبلغ معين إلى ذ  
 .)24("الضمان عند عدم قيامه بالتزاماته تجاه المستفيد

ولخطاب الضمان أهمية كبرى، حيث تتوقف المناقصات التي يطرحها المناقَص لـه             
سواء كان جهة إدارية حكومية عامة أو مدنية خاصة أو مؤسسات وشركات اقتصادية علـى               

 .)25(ية الاقتصاديةهذه الضمانات مما يساعد على التنم

والغالب أن تكون نسبة الضمان كبيرة، مما يترتب على الضمان النقدي ضرر بـالغ               
على المتعاقد؛ لما فيه من تجميد أموال ضخمة دون استثمار مدة طويلة، مع أنه بحاجة ماسة                

 ـ              ود إليها للوفاء بالتزاماته، ومع العلم بطول وتعقيد إجراءات الاسترداد بعـد الانتهـاء، فوج
خطابات الضمان يؤدي إلى توفر السيولة النقدية للمتعاقد، بالإضافة إلى حصول المناقَص له             

 .)26(على الضمان المطلوب
كما أن لخطابات الضمان أهمية كبرى في المناقـصات الدوليـة، إذ تـوفر علـى                  

نتيجـة  المناقصين القيام بإجراءات تحويل العملة واستردادها، مما يحميه من خسارة محتملة            
 .)27(لتغير الأسعار

 :ويترتب على إصدار خطاب الضمان علاقتان هما 
 ـ  علاقة بين البنك والجهة المستفيدة ـ وهي هنا المناقَص له ـ من خطـاب الـضمان،      1

وهذه العلاقة تتضمن تعهد البنك بدفع مبلغ الضمان في حالة عدم التزام المنـاقص بالوفـاء                
 .يتحمل المناقَص له أي تبعات لصالح البنكبتعهداته والتزاماته، دون أن 

 ـ  علاقة بين البنك وبين طالب خطاب الضمان ـ وهو هنا المناقص ـ يلتزم فيها البنك    2
بدفع قيمة الضمان المحددة في الخطاب للمناقَص له في حالة تحقق شـروط ذلـك، مقابـل                 

 .)28(حصول البنك على عمولة أو أجرة نظير هذه الخدمة
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ان قد يكون مغطى تغطية كاملة من قبل المناقص، وقد يكون مغطـى             وخطاب الضم 
خطاب الكلية أو الجزئية في حساب خاص يـسمى         الجزئية بحيث يودع المناقص قيمة       تغطية

احتياطي خطاب الضمان، ولا يجوز له التصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشـئ عـن                
 . )29(خطاب الضمان

 خطابات ضمان بدون غطاء، خاصة لذوي المركـز المـالي           وقد يصدر البنك أحياناً    
 .)30(المتين من الشركات الكبرى أو الأفراد، والذين يتمتعون بثقة البنك

 : الضمانقسامأ: ثانياً

 :وهي إلى أقسام عديدة  بحسب الغرض الذي يشتُرط لأجلهنقسمالضمان في المناقصات ي
 :  الضمان الابتدائي ـ1

مة العطاء ويقدم معه، والغرض من هذا الضمان المالي هـو  من قي% 2 ـ  1ويمثل 
التأكد من جدية المناقصين، وضمان صدق رغبتهم، وأي عطاءات لا يقدم معها هذا الضمان              
تُهمل، وإذا قُدم الضمان معها ثم سحب العطاء قبل البـت فيهـا فـإن هـذا الـضمان تـتم                     

 .)31(مصادرته

ناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة، أما المنـاقص         والضمان الابتدائي يرد إلى الم     
الذي رست عليه المناقصة فيلزمه تقديم ضمان آخر يعـرف بالنهـائي، فيـستعيد الـضمان                

 .)32(الابتدائي، أو يستكمله ليصل إلى قيمة الضمان النهائي

بب ويقال هنا أن المناقصة إذا أُلغيت قبل فتح المظاريف والبت في العطاءات لأي س              
 .من الأسباب فإن الضمان الابتدائي يرد إلى جميع المناقصين

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الضمان الابتدائي لا يرد إلى المناقصين الذين لم               
ترس عليهم المناقصة قبل توقيع العقد مع المناقص الفائز؛ لكي يستطيع المنـاقَص لـه مـن                 

تيب للتعاقد معه في حالة انسحاب من رست عليه المناقـصة،           اختيار المناقص التالي في التر    
 .)33(وبذلك يتم حفظ الجهد والوقت والمال باجتناب طرح المناقصة ثانية

 :الضمان النهائي ـ  2
من قيمة العطاء، ويقدمه المنـاقص الـذي رسـت عليـه            % 5ويمثل هذا الضمان     

 .)34(قصة عليهالمناقصة خلال مدة محددة من تأريخ إخطاره برسو المنا
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وهذا الضمان يرد إلى المناقص الذي أُبرم معه العقد بعد الوفاء بالتزاماتـه بـصورة                
نهائية، وإذا تخلف عن تنفيذ التزاماته أو الوفاء بها فإن ضمانه النهائي يصادر كلـه، وينفّـذ                 

 .)35(العقد على حسابه مع تحمله فوارق الأسعار، والتعويض عن الأضرار

 :ن عن دفعات مقدمةالضما ـ  3
وهذا النوع من الضمان يقدمه المناقص الذي أُبرم معه العقد في حالة حصوله علـى                

 . )36(دفعات مقدمة من قيمة العقد

 :ضمان حسن أداء المعقود عليه بعد التسليم خلال مدة معينة ـ  4
، ويشمل  وهذا النوع من الضمان يطلبه المناقَص له من المناقص الذي أُبرم معه العقد            

هذا الضمان حسن أداء المعقود عليه للغرض منه بعد التسليم مدة معينة، كما ويشمل ضـمان                
 . )37( لهتلف المعقود عليه أو تلف بعض أجزائه من غير تعد من المناقَص له، أو سوء استخدام

 : المصرفي الضمانخطابل  الشرعيحكمال
 : يمكن بيان الحكم كما يليبالنظر إلى العلاقتين الناشئتين عن خطاب الضمان 

علاقة البنك مع المناقَص له تعتبر علاقة ضمان وكفالة دين، وقد تمت الإشارة سـابقاً إلـى                 
 .جواز عقد الضمان ومشروعيته

أما علاقة البنك مع المناقص فيختلف حكم خطاب الضمان باختلاف التكييف الفقهـي             
اء المعاصرين فـي تكييـف خطابـات        المبني على مقدار وحجم تغطية هذا الخطاب، وللعلم       

ولكن التكييف الذي رجحه كثير من العلماء هو أن خطاب الـضمان            ،  )38(الضمان عدة أقوال  
إذا كان مغطى تغطية كاملة فهو وكالة، فما يأخذه البنك من أجرة مقابل هذه الخدمة لا مـانع                  

اب الضمان بدون   منه شرعاً؛ لأن الوكالة تصح بأجر كما وتصح من غير أجر، وإذا كان خط             
 ؟ يجوز شرعاً أخذ أجر أو عوض عليهافهلغطاء فهو عبارة عن ضمان وكفالة 

 اختلف العلماء المعاصرون في جواز أخذ الأجرة على الكفالة أو الضمان، فمنهم من             
 يجـر  من شبهة القـرض الـذي   لأن الكفالة عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان، ولما فيه     منع ذلك؛ 

 .)39("كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" :  ا ممنوع شرعاً؛ لقوله نفعاً، وهذ

ومن العلماء من يرى جواز أخذ الأجرة على الكفالة؛ لعدم وجود نص من كتـاب أو                
سنة، وليس هناك نظير يقاس عليه، أو عرف صحيح يحرمه، بل إن المصلحة تتحقـق فـي                 

 .)40(لضمانإباحته؛ لما فيه من تعزيز لالتزامات طالب ا
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 أعمال البنوك لا ينطبق عليها حكم التبرعات باعتبارها مؤسـسات ماليـة             ولما كانت 
تهدف إلى الاستثمار والربح وتنشيط الأسواق المصرفية، والأمور بمقاصدها، وبالتـالي لـن             
تكون خطابات الضمان عملاً رائجاً في البنوك الإسلامية إذا اُعتبرت من الكفالة القائمة على              

بإيجـاد   التبرع والإحسان، ولعل هذا هو ما دفع بعض العلماء المعاصرين إلى المطالبة              معنى
بديل عن إصدار خطابات الضمان، وذلك بأن يصبح البنك شريكاً لطالب خطاب الضمان في              

تنفيذ الأعمال التي يريد، فما يقدمه البنك حينئذ لا يكون بمثابة خطاب ضمان وإنمـا يعتبـر                  
 من تحـصيل البنـك      يمنع ذلك ولا  ،  )41(ك كشريك مع طالب خطاب الضمان     مقابل حصة للبن  

للنفقات والمصاريف الإدارية التي رافقت إصدار خطاب الضمان، وإذا كان خطاب الـضمان             
مغطى تغطية جزئية فهو وكالة في الجزء المغطى، وكفالة في الجزء غير المغطى وتجـري               

 .)42(عليه الأحكام السابقة

 رجح التكييف   22/12/1985سلامي في دورته المنعقدة في جدة في        ومجمع الفقه الإ   
 :السابق، وقرر مجموعة من الضوابط منها

 . ـ  خطاب الضمان مغطى أو غير مغطى لا يجوز أخذ الأجر عليه نظير عملية الضمان1
 ـ  المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان جائزة شرعاً مع مراعاة عدم الزيادة على  2

مثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى فـي تقـدير المـصاريف                 أجر ال 
 .)43(لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء

ويذكر هنا أن الزحيلي مع علمه أن الضمان أو الكفالة عقد تبرع يتم بلا مقابل إلا أنه                  
شترط تقديم أجر نظير كفالته وتعذر علـى طالـب   يرى أن الكفيل ـ وهو البنك هنا ـ إذا ا  

الكفالة ـ وهو المناقص هنا ـ تحقيق مصلحته من طريق المحسنين المتبرعين جاز لـه أن    
يدفع الأجر للضرورة أو الحاجة العامة، وحجته أن الفقهاء أجازوا دفع الأجر للحاجـة لأداء               

 يمكن اعتبار الأجر مقابل الأتعـاب       القربات والطاعات كتعليم القرآن والإمامة وغيرها، كما      
في إنجاز معاملة الكفالة، وينبغي عدم الاستغلال أو المغالاة في اشتراط المقابل مراعاةً لأصل              

 .)44(مشروعية الكفالة وهو التبرع

 ترجيح ما ذكره الزحيلي؛ لأنه يتمشى مع قواعد الشريعة وأصـولها            انويرى الباحث 
ع المفاسد، ولإمكان تنزيـل الحاجـة منزلـة الـضرورة،           القائمة على تحقيق المصالح، ودف    

 .السيولة النقدية بالإضافة إلى أهمية خطابات الضمان في التنمية الاقتصادية، وتوفر
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 :حكم مصادرة الضمان: رابعالمطلب ال
 تمت الإشارة سابقاً إلى أن المناقص إذا سحب اشتراكه من المناقصة قبل فتح  

ا فإن ضمانه الابتدائي يصادر، وكذلك الضمان النهائي فـي حالـة       المظاريف، وقبل البت فيه   
 تخلفه عن الوفاء بالتزاماته بعد إبرام العقد، فما حكم مصادرة هذا الضمان؟

 .)45(يرى الدكتور المصري أن مصادرة الضمان تشبه العربون إذا نكل دافعه 
الثمن إن رضي السلعة، وإلا     أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهماً ليكون من         :  "والعربون هو 

 .)46("فهو هبة
ولاشك أن الضمان ومصادرته في عقد المزايدة هو بيع العربون معنى وجوهراً، كما              

، )47(أشار الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان، والشيخ محمد السلامي؛ لأن المزايد هو المـشتري             
إن كان مورداً أو بائع للعمل إن      أما في المناقصة فالمناقص ليس مشترياً وإنما هو بائع للسلعة           

كان مقاولاً، وربما قياس مصادرة الضمان على مصادرة العربون الذي استند إليه الـدكتور              
المصري يرتكز على اشتراكهما في علة النكول والتخلف عن الوفاء بالالتزامات والتعهدات،            

 .ناقص بالتزاماتهوتعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالمناقَص له نتيجة لعدم وفاء الم
 :أما حكم العربون فقد اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على قولين 

 :القول الأول
ومـن  ،  )51(والزيدية،  )50( والشافعية ،)49(والمالكية،  )48(إن بيع العربون باطل، وبه قال الحنفية      

 .)52(المعاصرين الصديق الضرير

  :القول الثاني

 .)54(وكثير من المعاصرين، )53(لحنابلةإن بيع العربون جائز، وبه قال ا
 

 :أدلة أصحاب القول الأول
 .استدلوا لصحة قولهم بالكتاب والسنة 

 :من الكتاب: أولاً
 .]29: النساء[ لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ:  قوله تعالى

 : وجه الدلالة
 .يكون منهياً عنه؛ ف)55(بيع العربون هو من أكل أموال الناس بالباطل
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 :من السنة: ثانياً
 عـن بيـع     نهى رسـول االله       ": ن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال       عن عمرو ب  

 .)56("العربان

 :  وجه الدلالة
 .الحديث صريح في النهي عن بيع العربان

 .استدلوا لصحة قولهم بالسنة والآثار :أدلة أصحاب القول الثاني
 :أولاً من السنة

 .)57(" أحل العربان في البيعأن النبي : "عن زيد بن أسلم 

 : وجه الدلالة
 . الحديث صريح في جواز بيع العربان

 :من الآثار: ثانياً
 .)59( العربونوكذلك ابن سيرين لا يرى بأساً أن يعطي، )58(إن مجاهداً لا يرى بالعربون بأساً ـ  1
  آلاف، فإن عمـر      سجن بثلاثة عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار ال         أن نافع بن      ـ 2

 .)60( لم يرض بالبيع فلصفوان أربعمائة درهم فأخذها عمررضي فالبيع بيعه، وإن عمر 

 :وجه الدلالة
 وغيره من التابعين،    الآثار واضحة الدلالة على جواز بيع العربان؛ إذ فعله عمر              

 .فلو كان غير جائز ما فعلوه
 

 :  الترجيح
وهذا ، )61(ه الإسلامي بيع العربون، ولكن بشرط تقييده بمدة محددة       لقد أجاز مجمع الفق   

؛ لأن طريقة البيع بالعربون غدت تشكل أساساً لكثيـر مـن التعـاملات              انما يرجحه الباحث  
 :   والضرر مرفوع في الشريعة لقوله       ،)62(التجارية المتضمنة للتعهد بتعويض ضرر الغير     

عربون يقلل من الغرر والمخاطرة التي قد تطرأ على         وتحديد مدة لل  ،  )63("لا ضرر ولا ضرار   "
 .هذا البيع
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شتراكهما فـي   لاعلى مصادرة العربون    قياساً  مصادرة الضمان   وعليه فلا مانع من     

علة النكول والتخلف عن الوفاء بالالتزامات والتعهدات، وتعويضاً عن الأضرار التي تلحـق             

 .ماتهبالمناقَص له نتيجة لعدم وفاء المناقص بالتزا

 

 :حكم ضمان حسن أداء موضوع المناقصة خلال مدة معينة: خامسالمطلب ال
 إن اشتراط ضمان حسن أداء المعقود عليه للغرض منه مدة معينة هي دون عمره 

 الافتراضي يندرج تحت ضمان العيب كما أشار إلى ذلك الدكتور المطلق فـي بحثـه عقـد              
 .قَص له، أو سوء استخدامه، بشرط أن لا يكون بتعدي المنا)64(التوريد

وضمان العيب مقرر شرعاً حيث أثبت الإسلام للمشتري خيار العيـب، فقـد روت              
غلـة  : أن رجلاً ابتاع غلاماً، فاستغله ثم وجد به عيباً؛ فرده بالعيب، فقال البائع             عائشة    

  .)65("الغلة بالضمان:  "عبدي ؟ فقال النبي 

 عليه الناس، بالإضافة إلى أن الأصـل فـي          واشتراط مثل هذا الضمان أمر تعارف      
 .الشروط الإباحة، إلا ما دل الشرع على خلافه

بعد هذا العرض للضمان يمكن الخروج بالقول إن طلب الضمان في المناقصة أمـر               
جائز ومشروع لا بأس فيه، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي طلب الضمان ممن يريد الدخول               

 .وز في المناقصة قياساً عليها فكذلك يج،)66(في المزايدة
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 المبحث الثاني

 الجزاءات عند الإخلال بالمناقصات
 

يترتب على المناقصات كعقود العديد من الالتزامات التي ينبغي الوفاء بهـا، وعلـى              
 .الوجه المتفق عليه؛ تحقيقاً لمقتضى العقد، وآثاره الناشئة عن هذه الالتزامات

يكن كلها التي يجري التعامل بها اليوم يشترط فيها إيقـاع           وأغلب المناقصات إن لم     
بعض الجزاءات عند الإخلال بشروط التعاقد، كالإخلال بمواصفات المنـاقَص فيـه المتفـق              
عليها، أو الإخلال بموعد التسليم المتفق عليه، وهذه الجزاءات يعبر عنها بما يسمى بالـشرط               

ي؟ وماذا يترتب على المخالفات التي تظهر خلال        الجزائي، فما مدى مشروعية الشرط الجزائ     
 تنفيذ العقد؟ وما مدى المسؤولية الواقعة على القائمين على تنفيذ التزامات عقد المناقصة؟

بيان الالتزامات المترتبة على طرفي العقد وإجابة التساؤلات الواردة أعلاه تكفل هذا            
 :المبحث بالإجابة عليها وفق المطالب التالية

 الالتزامات المترتبة على عقد المناقصة: لب الأولالمط

يترتب على إبرام عقد المناقصة سواء آلت إلى عقد توريـد أو إلـى عقـد مقاولـة                  
 ، ومنها ما يقع على    )المورد أو المقاول  (من الالتزامات، منها ما يقع على المناقص         مجموعة

 :، وهذه الالتزامات هي)المستورد أو رب العمل(المناقَص له 
 ):المورد أو المقاول(التزامات المناقص : أولاً

 :يلتزم المناقص بمقتضى عقد المناقصة توريداً كان أو مقاولة بما يلي 
 : ـ تنفيذ العمل الذي تعهد به1

يجب على المناقص القيام بالعمل الذي تعهد به، ووفق الشروط والمواصفات المتفـق              
المسلمون على شروطهم إلا شـرطاً       : " وقد قال    عليها، ما لم تكن هناك مخالفة شرعية؛      

وإذا لم يكن ثمة شروط متفق عليها فالمرجع حينئذ إلى العرف            )67("أو أحل حراماً   حرم حلالاً 
صنعة أو مهنة، وهذا الأمر يظهر أكثر وضـوحاً فـي المقـاولات؛ لأن               السائد عند أهل كل   

 على المناقص الالتزام بها عند تنفيـذ        الأعمال فيها لها أصول وتقاليد متعارف عليها، ينبغي       
 .)68(العمل الذي تعهد به
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والتزام المناقص في تنفيذ العمل هو التزام شخصي، بمعنى أنه لا يستطيع أن يـسند               
العمل إلى غيره من الموردين أو المقاولين وهو ما يعرف بمقاول الباطن من غيـر موافقـة                 

 فإن المناقص يبقى هـو المـسؤول الوحيـد أمـام            المناقَص له، وإذا تمت الموافقة على ذلك      
 .)69(المناقَص له

وإسناد العمل إلى مقاول الباطن أجازه الفقهاء في حالة عدم الاشتراط على المناقص              
العمل بنفسه، فلو كان الشرط أن يعمل بنفسه لم يجز له أن يسند العمـل إلـى غيـره، لأن                    

 وتعيين المقاول أو المورد بعينه ليقوم بالعمل إنما         المقاولين أو الموردين متفاوتون في العمل،     
 .)70(جاء لفائدة، فيتعين ولا يسند العمل إلى غيره

 : ـ تسليم العمل بعد إنجازه2
يجب على المناقص أن ينجز العمل الذي تعهد به خلال المدة الزمنية المحـددة فـي                 

دة معينة فلاشك أنه يرجـع فـي        العقد ما لم تمنعه قوة قاهرة، فإن لم يكن هناك اتفاق على م            
 .تحديد المدة اللازمة لإتمام العمل إلى عرف المهنة، وطاقة المناقص ووسائله في تنفيذ عمله

وبعد أن ينجز المناقص ما تعهد به وفق الشروط والمواصفات والمدة المتفق عليهـا               
به وبين المنـاقَص لـه      ينبغي أن يقوم بتسليمه إلى المناقَص له، وذلك بأن يخلي بين ما تعهد              

 .)71( الصنعةعلى الوجه وفي المكان المتفق عليه، وإن لم يكن هناك اتفاق فإنه يلجأ إلى عرف

وفي حالة عدم قيام المناقص بتسليم العمل منجزاً على الوجه وفي الوقـت والمكـان               
التزاماته، مما  المتفق عليه في العقد، ولم تحل قوة قاهرة دون التسليم، فإنه بذلك يكون مخلاً ب              

 .)72(يترتب عليه تحمل المسؤولية والجزاءات الواردة في العقد

 : ـ ضمان العمل بعد تسليمه3

 .ويعرف هذا الضمان بضمان حسن أداء المعقود عليه بعد التسليم مدة معينة 
 

 :التزامات المناقَص له: ثانياً

 :ة التزامات هيبعد) المورد أو المقاول(يلتزم المناقَص له أمام المناقص  
 : ـ تمكين المناقص من تنفيذ العمل الذي تعهد به1

يجب على المناقَص له أن يمكّن المناقص من تنفيذ العمل، ويتم ذلك بعـدم الحيلولـة           
بينه وبين البدء بالتنفيذ؛ لأن من الواجب على المناقَص له أن يقوم بتنفيذ التزاماتـه كتـسليم                 
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يا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا     : ا ما يقتضيه العقـد، فقد قال تعالى      وهذ،  )73(المقاول مواقع العمل  

قُودبِالْع ]1: المائدة[. 

 : ـ دفع العوض2

للمناقص، وفق ما تم الاتفاق عليـه،       ) العوض(يلتزم المناقَص له بدفع المقابل المالي       
يدفع العوض جملة واحدة بعد      إذ يمكن أن     ،)74(من جهة المقدار والجنس والنوع وطريقة الدفع      

وفاء المناقص بالتزاماته، ويمكن أن يدفع على أقساط تبعاً لـسير العمـل، بحيـث تُـسوى                 
 .الحسابات في نهاية العقد

 : ـ الحق في الحصول على تعويض3

قد يقوم المناقص بعمل إضافات لم تكن مطلوبة في العقد، ولم يتم الاتفاق عليها، فإذا               
 .)75( ذلك هذه الإضافات كانت مفيدة ولازمة تعين على المناقَص له أن يعوضه مقابلتبين وثبت أن

وقد يقال إن المناقص يجب أن يعلم المناقَص له بضرورة هذه الإضافات، ويثبت لـه               
ل الشروع في عملها، فإن أجاز له لزمه التعويض وإلا فلا، وحينئذ يتحمل المناقَص              ـذلك قب 

 .له المسؤولية

 أن للمناقص أن يشرع في الإضافات إذا ثبـت لزومهـا، ويـستحق              انى الباحث وير
التعويض، وألا يتوقف ذلك على إجازة المناقَص له إلا إذا أُشترط ذلك في العقـد؛ لأن مـن                  
التزامات المناقص ضمان عمله بعد التسليم، فليس من مصلحته أن يضمن عملاً ثبـت أنـه                

لذي قد تتوقف عليه سلامته، مما يعرضه للخسارة وسوء         تنقصه بعض الإضافات اللازمة، وا    
 .السمعة في العمل

وقد أفتى بيت التمويل الكويتي بأنه إذا كان العقد ينص على أنه إذا جـرت مـسائل                 
تقتضي المصلحة لإتمامها فقيمة الأعمال المضافة ينبغي أن تُدفع، أما إذا لم ينص العقد على               

  . )76(فات فإن العرف هو الحكم حينئذذلك واقتضت المصلحة هذه الإضا

ويستحق المناقص التعويض إذا واجه صعوبات مادية استثنائية لـيس مـن الممكـن               
توقعها حال إبرام العقد، وتجعل التنفيذ أكثر صعوبة وتكلفة، وعادة ما يكون ذلك في مقاولات               

 .)77( التي تحملهاالأشغال العامة، والعدالة تقتضي تعويضه بما يغطي التكاليف الزائدة
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 :)غرامات التأخير(الشرط الجزائي  :المطلب الثاني

كثيراً ما تتضمن عقود المناقصات سواء كانت مناقصات توريد أو مقاولات شـرطاً              
يعرف بغرامات التأخير، والتي يلتزم المناقص بموجبه بدفع غرامة يحددها المناقَص له إذا لم              

ي تنفيذها، ليس بسبب قوة قاهرة، وليس بـسبب مـن جهـة             ينفذ الأول التزاماته، أو تأخر ف     
 .المناقَص له

واشتراط الغرامات على التأخير غدا يعرف اليوم بالشرط الجزائي، والذي يعتبر من            
المصطلحات الحديثة التي لم يتداولها المتقدمون من الفقهاء، وإنما تـداول هـذا المـصطلح               

 .)78(نين الوضعية الغربيةالقانونيون العرب نتيجة لتأثرهم بالقوا

وللوقوف علي حكم الشرط الجزائي من الناحية الشرعية ينبغي أولاً التعـرف علـى              
حقيقته، وخصائصه والغرض منه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويأتي ذلك على              

 :النحو التالي
 :تعريف الشرط الجزائي: أولاً

نات مالية على الطرف الذي يتـأخر       يذكر الزرقا أن اشتراط الناس في عقودهم ضما        
 .)79(عن تنفيذ التزامه في حينه هو ما يعرف بالشرط الجزائي

ونقل الدكتور شبير عن بعض شراح القانون المدني المصري تعريفاً للشرط الجزائي             
اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخـلال                : "بأنه

م على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المـدين بتنفيـذ التزامـه أو                بالالتزا
 .)80("تأخيره عنه فيه

 :خصائص الشرط الجزائي: ثانياً

 : التاليةمن التعريف الذي نقله الدكتور شبير للشرط الجزائي يمكن استخلاص الخصائص      
لالتزام، فهو يغاير الغرامـة التعويـضية    ـ إنه اتفاق على مقدار التعويض عند الإخلال با 1

 .التي يحكم بها القاضي بعد الإخلال

 . ـ مقدار التعويض يكون جزافياً، فقد يكون أكبر من الضرر، وقد يكون أقل2

 ـ الاتفاق على مقدار التعويض يكون سابقاً على وقوع الإخلال في الالتزام، وقد يتضمنه  3
 العقـد
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ملحقات العقد، وهو بذلك يغاير الصلح عن الدين الـذي يحـصل   كأحد بنوده، وقد يوضع في  
 .بعد الإخلال بالالتزام

 ـ الشرط الجزائي عبارة عن عقوبة مترتبة على الإخلال بالالتزام، وقد يكون مبلغاً مـن   4
النقود أو غير ذلك، فهو يغاير العربون الذي يدفعه أحد المتعاقدين مقدماً عند التعاقد ويحسب               

 .من الثمن

 ـ الشرط الجزائي عبارة عن التزام تبعي، ومقدار التعويض المتفق عليه ليس هو محـل   5
الالتزام الأصلي، وإنما هو تعويض اتفاقي يدفع عند الإخلال بالالتزام، كعدم التنفيذ أو التأخير              
عن الوقت المحدد، ومن ثم فلا يطالب به قبل المطالبة بالالتزام الأصـلي، ويبطـل الـشرط                 

 .)81(زائي ببطلان الالتزام الأصلي، ولا يبطل الالتزام الأصلي ببطلان الشرط الجزائيالج

 :الغرض من الشرط الجزائي: ثالثاً

 :إن الشرط الجزائي يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأغراض وهي كما يلي
 ـ 1 ي  ـ حمل المناقص على عدم التهاون بما التزم به؛ مما يضمن تنفيذ الالتزامات الواردة ف

 .العقد، وعدم الإخلال بها
 ـ تجنب اللجوء إلى القضاء لفض الخلافات المترتبة على الإخلال بالالتزامات؛ حيـث إن   2

 .إجراءات القضاء مكلفة وطويلة
 ـ إعفاء المناقَص له وعدم مطالبته بإثبات الضرر الحاصـل نتيجـة إخـلال المنـاقص      3

 .)82(بالتزاماته

 :حكم الشرط الجزائي

 كبير من الهيئات ولجان الفتوى والعلماء المعاصرين الشرط الجزائـي إذا            أجاز عدد  
كان محل الالتزام عملاً من الأعمال، ومن هذه الهيئات إدارة البحوث والإفتاء فـي المملكـة                

 ومن  ،)83(العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية، والهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي          
 .)84(قاالعلماء مصطفى الزر

 :وقد استدلوا على جواز الشرط الجزائي بما يلي
أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك : قال رجل لكريه: " ـ عن ابن سيرين قال 1

  .)85("من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه: مائة درهم فلم يخرج فقال شريح
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ية دار السجن بثلاثـة آلاف، فـإن   أن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أم ـ  2

 لم يرض بالبيع فلصفوان أربعمائة درهم فأخـذها          رضي فالبيع بيعه، وإن عمر       عمر  

 .)86("عمر

 :وجه الدلالة

 يظهر جلياً من خلال هذين الأثرين أنه لا مانع من اشتراط تعويض الضرر الذي يقع 

اماته في مواعيـدها؛ ويقـول الـدكتور        نتيجة تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التز        
 .)87(" والانتظارفي هذين الأثرين أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل: "المطلق

 ـ هذا الشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد، بل يقتضيه ويحقق مصلحة العاقدين، في إنجاز  3
 .)88(العقد في وقته المحدد

اً مستحدثاً تُطبق عليه القاعدة التي تقول أن الأصل فـي   ـ إن الشرط الجزائي يعتبر شرط 4
العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع علـى تحريمـه                 

 .وبطلانه

ويشير الدكتور رفيق المصري إلى أن غرامات التأخير تشبه فوائد التأخير، بجـامع              
، إلا أن فوائد التأخير تتعلق بتأخير وفاء القـرض          أن كلاً منهما فيه معنى الجزاء في التأخير       

عن موعد استحقاقه، فهي من الربا، أما الشرط الجزائي أو غرامات التأخير في مناقـصات               
التوريد والمقاولات فتتعلق بتأخير تسليم السلع أو الأعمال عن موعدها المحدد، فهي متعلقـة              

تبر المناقَص فيه المستحق التسليم في موعد        وليس بالقروض، ولكن إذا أُع     توالإيجارابالبيوع  
 .)89(محدد نوع من أنواع الدين فإن غرامات التأخير تشبه حينئذ ربا النسيئة

) بيع ثوب بدرهم نقداً ودرهمين نسيئة     (كما ويشبه المصري غرامات التأخير بصورة        
د البيع علـى    ، ويرى جواز هذه العقود إذا انعق      )خياطة ثوب بدرهمين ليوم ودرهم ليومين     (و

، أما إذا لم ينعقد البيع على أحد الثمنين فـالعقود           )90(أحد الثمنين، وهو ما أجازه بعض العلماء      
 .)91(غير جائزة؛ لأن هذه الصور من باب بيعتين في بيعة، والثمن فيه مجهول

ويخلص المصري إلى أن الشرط الجزائي إذا كان لعدم التنفيذ فهو جائز كـالعربون،               
تأخير في التنفيذ فهو غير جائز؛ لأنه في حكم ربا النسيئة، ومن ثَـم فـلا تجـوز            وإذا كان لل  

 .)92(الغرامات للتأخير في التنفيذ في مناقصات التوريد والمقاولات
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 أن الشرط الجزائي للتأخير في التنفيذ ليس من بـاب ربـا النـسيئة،               انويرى الباحث  
 التـأخير والمماطلـة، ممـا يـستلزم         خاصة وأن الزمن له ثمن، وأن أضراراً قد تقع بسبب         

 ،)93("لا ضرر ولا ضـرار    : "تعويض المتضرر، لأن الضرر في الشريعة مرفوع، فقد قال          
والذي استندت عليه قاعدة الضرر يزال، والشرط الجزائي هو الذي يحقـق إزالـة ضـرر                

 .التأخير في التنفيذ بدفع المناقصين على التعجيل في تنفيذ التزاماتهم

ما سبق ما ذكره الزرقا من أن قيمة الزمن اليوم قد زادت، وأصبح عدم تنفيذ               ويؤكد  
أحد المتعاقدين لالتزاماته أو تأخير تنفيذها مضراً بوقت ومال العاقد الآخر، ثم مثّـل لـذلك                
بتأخير بائع في تسليم بضاعة إلى تاجر حتى هبط سعرها، مما ألحـق بالتـاجر المـشتري                 

 .)94(ادحةأضراراً وخسارة قد تكون ف

 :مقدار التعويض في الشرط الجزائي

ومقدار ما يتضمنه الشرط الجزائي من تعويض يختلف من عقد لآخر، فقد يكون أكبر         
 .من قيمة الضرر الحاصل، وقد يكون أقل منه بكثير

ففي حالة كان التعويض الذي تضمنه الشرط الجزائي أكبر من قيمة الضرر فإن ذلك              
الته تطبيقاً لقاعدة الضرر يزال، وتطبيقاً لقواعد العـدل والإنـصاف           يعتبر ضرراً لابد من إز    

التي تقوم عليها المعاملات في الإسلام، ويرجع في تقدير الضرر إلى القاضي معتمداً علـى               
 .)95(تقدير أهل الخبرة

وقد أفتى بيت التمويل الكويتي بشأن الشرط الجزائي أنه إذا جاوز حد المعقول بـأن               
الضرر الذي يعود على الطرف الآخر فيجب رده إلى المعقول، ويعتبـر مثـل              كان أكثر من    

الشروط المتغالي فيها شروطاً تعسفية تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي من أصولها لا              
 . )96(ضرر ولا ضرار

وإذا كان الشرط الجزائي المتفق عليه متضمناً تعويضاً أقـل بكثيـر مـن الـضرر                
صحيحاً في المقدار المتفق عليه، وأن المتضرر قد أسقط حقـه فـي              رطاًالحاصل فيعتبر ش  

 .المطالبة بالضرر الزائد وشرط ذلك على نفسه قبل حصوله
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وإذا كان الشرط المتضمن لمقدار التعويض التزاماً ممن أوقع الضرر أثنـاء العقـد              
 يبرئ بالـشرط  وكان أقل بكثير من الضرر الواقع فإنه يلزم بدفع تعويض جميع الضرر، ولا            

 .)97(الذي ألزم نفسه به من جميع التعويض
 

 )وضع الجوائح( الظروف الطارئة : المطلب الثالث

يعتبر دور نظرية الظروف الطارئة مهماً وذو تأثير كبير في الحقوق والالتزامـات،             
من خلال الموازنة بين مصلحتي طرفي العقد، وذلك عند مواجهة نـوازل وأحـداث عامـة                

ب والزلازل وغيرها لم تكن متوقعة عند التعاقد، ولم يكن في الوسع دفعهـا، وهـذه                كالحرو
الأحداث الطارئة التي تقع بعد إبرام العقد وقبل تمام التنفيذ قد تجعل تنفيذ الالتزامات إن لـم                 
يكن مستحيلاً فصعباً وأكثر تكلفة وإرهاقاً للمناقص مورداً كان أو مقـاولاً، بحيـث يهـدده                

 .ادحةبخسارة ف

ونظرية الظروف الطارئة كما يقول الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي حديثة العهد فـي              
 يقابله ما يعرف في الشرع الإسلامي بوضع الجوائح،         ها وبعض تطبيقات  ،)98(القانون المعاصر 

ومراعاة الأعذار الطارئة، خاصة في عقد الإجارة، إذ إن هناك العديد من المـسائل الفقهيـة                
 :ها الفقهاء، ويمكن اعتبارها تطبيقاً للظروف الطارئة، ومن هذه المسائل ما يليالتي ذكر

 .)99("وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين: "ـ جاء في كتاب الفروع ما نصه

 .)100( لقلعهمسألة فسخ الإجارة ببراءة الضرس الذي أُستُأجر الأجيرـ وجاء في عدة كتب فقهية 

تأجر عقاراً ثم طرأ ما يدفعه للسفر أو الانتقال من المصر فإن            ـ وذكر ابن عابدين أن من اس      
 .)101(ذلك عذر في نقض الإجارة؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر

وقبل بيان دليلهم   ،  )102(وأما بالنسبة لمبدأ وضع الجوائح فقد أخذ به المالكية والحنابلة         
 : كما يليالشرعي في ذلك ينبغي التعريف بالجائحة، وذلك

 :الجائحة لغة: أولاً

جاحتهم السنّة جوحـاً وجياحـة، وأجـاحتهم        : الجائحة مشتقة من الفعل جوح، يقال     
المـصيبة والنازلـة العظيمـة التـي تجتـاح          : استأصلت أموالهم، والجائحة  : واجتاحتهم أي 

 .)103(المال
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  :الجائحة اصطلاحاً: ثانياً
 وصاً بالثمار، وهذا يظهر جلياً من خلالعرف الفقهاء الجائحة بمعناها اللغوي مخص

 : تعريفاتهم، التي تتفق في مضمونها بالرغم من اختلاف ألفاظها، ومن هذه التعريفات ما يلي

ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدراً من ثمر          : "ةــ جاء في حاشية الدسوقي أن الجائح      
 .)104("أو نبات

، وذكر أن   "تطاع دفعه كالبرد والريح والجيش    وهي ما لا يس   : "ـ وقال صاحب كفاية الطالب    
 .)105(من شروطها أن تكون في الثمر

 كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها كالريح والحـر والبـرد             :الجائحة: "ـ وجاء في المبدع   
 .)106("والعطش فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده فهو من ضمان البائع

حة على الثمار فإن الدكتور عياد وضع تعريفـاً عامـاً           ونظراً لاقتصار تعريف الجائ    
حـدث  : "للجائحة لتشمل العقود الأخرى غير بيع الثمار، وهذا التعريف مفاده أن الجائحة هي            

عام طارئ أثناء تنفيذ العقد، غير متوقع الحدوث وقت إبرامه، ويتعذر دفعه أو تجنب آثـاره،                
 .)107(" تنفيذ التزامه بشروطه السابقةمما يسبب خسارة فادحة للمدين إذا استمر في

 تعريف الدكتور عياد للجائحة؛ لعمومه وشموله للعقود، مما يحقـق           انويرجح الباحث  
العدل والإنصاف، إذ كيف يتصور رفع الضرر في جائحة الثمار، ولا يرفع في غيرها مع أن              

 الفقه الإسـلامي    الضرر قد يكون أكثر بكثير، كما أن هذا التعريف يجعل وضع الجوائح في            
 .متطابقاً مع نظرية الظروف الطارئة المعمول بها في القانون الوضعي

 :الدليل الشرعي لوضع الجوائح

 :استدل من حكم بوضع الجوائح بأدلة من السنة هي 
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته : " قال عن رسول االله  ـ ما رواه جابر بن عبد االله  1

 . )108("؟ن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حقجائحة  فلا يحل لك أ
 .)109(" أمر بوضع الجوائحأن النبي "  ـ ما رواه جابر 2

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المجمع الفقهي الإسلامي كما ذكر الـدكتور المـصري          
مات، قرر الأخذ بالظروف الطارئة، وجواز اللجوء إلى القضاء لإعادة تعديل الحقوق والالتزا           

 .)110(بالنسبة لطرفي العقد، أو فسخ العقد والتعويض، بناء على رأي أهل الخبرة
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بناء على ما سبق فإن إعمال وتطبيق نظرية الظروف الطارئة في عقود المناقـصات         
 شرعي،  بالموازنة بين طرفي العقد أمر ليس فيه حرج       سواء كانت عقود توريد أو عقود مقاولات        

 .لذي سببه الظرف الطارئ على ميزان المعاوضة الذي قام عليه العقدبل إنه يزيل الخلل ا
 

 تغير الأسعار وتغير قيمة الأوراق النقدية: المطلب الرابع

يجب على المناقص أن يأخذ بالحسبان تغير الأسعار، وأن يراعي ذلك كله في حساب              
ها فلابد مـن تـسوية      العطاء الذي يتقدم به، وإذا تغيرت الأسعار بسبب ناشئ عن الدولة نفس           

الفرق زيادة أو نقصاناً، خاصة في العقود التي تكون مؤسسات الحكومة طرفاً فيها، أمـا إذا                
كان التغيير ناشئاً عن عوامل العرض والطلب فلا ينظر إلى سعر المناقصة إلا باعتباره ثابتاً               

 .ولا علاقة للمناقَص له بتغير الأسعار

ق النقدية من تغير قوتها الشرائية نتيجـة للتغيـر فـي            أما بالنسبة لما يعتري الأورا     
المستوى العام للأسعار زيادة ونقصاً، فإنه يؤثر على الوفاء بقيمة المبيعات الآجلـة، وقيمـة               

ة، التي تتم المقابلة بينها وبـين الإيـرادات         ـالقروض، كما ويؤثر على القياس السليم للتكلف      
 .)111(لتحديد الربح

الباقي إلى أن تغير قيمة الأوراق النقدية بالزيادة بعد البيع وقبـل            ويشير الدكتور عبد     
الوفاء بالثمن يرهق المشتري، كما أن تغير قيمة الأوراق النقدية بالنقصان قبل الوفاء بـالثمن               
يرهق البائع، وهذا يتطلب رد الالتزام إلى الوضع العادل الذي يتناسـب مـع قيمـة الأوراق      

 .)112(النقدية وقت البيع

وبشأن تغير قيمة النقود الورقية وتذبذبها يرى الدكتور القره داغي أن قيمة هذه النقود               
تكمن في قدرتها الشرائية؛ مما يستوجب مراعاة القيمة فيها في جميع الحقوق الآجلة والمتعلقة              
بالذمة من قرض أو مهر أو بيع أو غيره، مادام هناك غبن فاحش يلحق بالدائن أو بالمـدين                  

 .)113(الفرق الكبير بين قيمة النقد وبين قدرته الشرائية في وقت إبرام العقد ووقت الوفاءنتيجة 

وهذا الذي يراه الدكتور القره داغي يستند إلى ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء مـنهم                 
أبو يوسف، ومحمد بن الحسن في بعض الأحوال، وغيرهم من الفقهاء إلى اعتبار القيمة، فقد               

 في النقود إذا اشترى بها رجل سلعة فكسدت، وترك الناس المعاملة بها، فـإن               قال أبو يوسف  
 .)114(قيمتها يوم البيع؛ لأنه مضمون به
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ويعتبر الدكتور عبد الباقي أن أقرب ما يكون تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئـة فـي                
ة بعـد البيـع     مجال الفقه الإسلامي يتمثل فيما قاله أبو يوسف بشأن تغير قيمة الأوراق النقدي            

وقبل الوفاء بالثمن، سواء كان ذلك بالزيادة أو بالنقصان من أن المشتري يلتـزم بـدفع مـا                  
يتناسب مع قيمة النقود عند البيع؛ لأن التغير في قيمة الأوراق النقدية يرجـع إلـى ظـرف                  

 .)115(طارئ عام، ولا يختص بأحد العاقدين

 النقدية ومن ثَم تغير قوتها الـشرائية         أنه في حالة تغير قيمة الأوراق      انويرى الباحث  
يجب اعتبار قيمة النقود وقت إنشاء العقد، عملاً بقول أبي يوسف؛ لأنه أقرب إلـى تحقيـق                 

 .العدالة، وإلى إعادة التوازن في المعاوضة التي قام عليها العقد

ح وواض: "وتعليقاً على رأي أبي يوسف بشأن اعتبار القيمة يقول الدكتور عبد الباقي            
، لاسـيما فـي وقتنـا       بالإتباعأن الفكرة الإسلامية أوسع رحمة، وأعم عدلاً، وأخلق بالتالي          

 .)116( بالدائنينالحاضر الذي بات فيه انخفاض قيمة العملة يسير بمعدلات رهيبة مجحفة كل الإجحاف
 

 تواطؤ المناقصين وثبوت رشوتهم: المطلب الخامس

ال في معاملاته، منافياً لأحـد أهـم الأصـول          يعتبر استعمال المناقص للغش والاحتي    
والمبادئ التي يقوم عليها نظام المعاملات في الإسلام، والذي ينص على أن تكـون العقـود                
قائمة على العدل والعفو، فلم يكن غريباً أن تنهى الشريعة عن التزيد في حق النفس بقول االله                 

وإِذَا كَـالُوهم أَو      ا اكْتَالُوا علَى النَّـاسِ يـستَوفُون      الَّذين إِذَ   ويلٌ لِلْمطَفِّفين : تعالى

 ونرخْسي منُوهزو ]وتنهى عن الربا بقوله تعالى    ،  ]1:المطففين :     بـاالر نم يقا بوا مذَرو 
وتنهى عن الغش بما     ]275:البقرة[ وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    : وقوله تعالى ]278:البقرة[

منا ومـن غـشنا      من حمل علينا السلاح فليس    : " قال  أن رسول االله     رواه أبو هريرة    

، وتنهى عن الغرر والميسر لما فيه من الظلم وأكل أموال النـاس بالباطـل،               )117("فليس منا 
 وتنهى أيضاً عن التواطؤ لأكل أموال الناس بغير حق، سواء كان هذا التواطؤ بالاحتيـال أو               

بالرشوة أو بأي شيء آخر؛ لما فيه من ظلم وتعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى االله تعالى                 
: وبما رواه عبد االله بن عمرو قال       ]2: المائدة [  والْعدوانِ الإثمولا تَعاونُوا علَى    : عنه بقوله 

 .)118(" الراشي والمرتشيلعن رسول االله "
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مقاولاً إذا ثبت عليه تعامله بالغش والرشوة كان ذلك         والمناقص سواء كان مورداً أو       
سبباً في شطب اسمه من قائمة الموردين أو المقاولين، بالإضافة إلى استثنائه، وعدم الـسماح               

 .له بدخول المناقصات؛ وذلك لخطورة الآثار الناجمة عن الغش والخداع

، وسـمعته الـسيئة     فسمعة المناقص الحسنة تساهم في ترشيحه للفوز بعقد المناقصة        
نتيجة تعامله بالخداع والرشوة تُعتبر من أهم أسباب استبعاده عن المشاركة في المناقصـات،             

 .وهذا يعتبر أحد أنواع العقوبة التي يواجهها من ثبت عليه الاحتيال والرشوة

 ـ       ـوالغش في عق    دل علـى عـدم     ـود المناقصات يتمثل في قيام المناقص بأعمال ت
اد، ومحاولته الانتفاع غير المشروع على حساب المناقَص لـه، بإيجـاد ثغـرات              التزامه الج 

 .)119(للتحلل من التزاماته

وطرق الغش كثيرة منها التواطؤ مع المهندسين المشرفين على أعمـال المقـاولات             
 ،)120(مثلاً، أو رشوتهم، لاستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الواردة في العقد؛ لقلة سعرها            

اولات البناء قد يلجأ المهندس والمقاول إلى استعمال الخداع والاحتيال لحمل صـاحب          وفي مق 
العمل للقبول بالبناء غير المطابق للمواصفات المتفق عليها، أو قاما بإخفاء العيوب الظـاهرة              

 .خداعاً منهما

 يعتبـر   لا وفي عقود مناقصات التوريد قد يقوم المورد بمخالفة المواصفات المتفق عليها، وهذا           
 .)121( علمهغشاً إلا بتوفر القصد وعلمه به؛ لاحتمال قيام من يستخدمهم بالغش لمصلحتهم دون

والجزاءات التي قد تقع على المناقص إذا ثبت غشه وتعامله بالرشوة لا تقف عند شطب اسمه                
  .)122(من سجل الموردين أو المقاولين، بل قد تصل إلى فسخ العقد، وملاحقته قضائياً

إن مـن غـش فـي       : "زز ما سبق ما جاء في مواهب الجليل بشأن الغش ونصه          ويع
أسواق المسلمين يعاقب بالسجن، والضرب وبالإخراج من السوق إن كان معتاداً للغـش، ولا              

 .)123("يرجع إليه حتى تظهر توبته

 ضرورة إيجاد مراقبة فنية مستمرة، عدا عن إشراف اللجان المختصة           انويرى الباحث  
ن أو غيرهم، بالإضافة إلى إشراك المهندسين خاصة المشرفين علـى مقـاولات             من مهندسي 

البناء والتشييد مع المقاولين في ضمان تلك الأبنية والمنشآت؛ من أجل تضييق الخناق علـى               
 .حالات الغش والخداع
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كما ويجب التشدد في تعويض الأضرار الناتجة عن مخالفات المهندس أو المقاول أو              
صناف الموردة؛ لأن التواطؤ والرشوة يعتبران اليوم من أخطر وأكثر وسائل           لجنة فحص الأ  

استعمالاً، بعد خراب كثير من الذمم والضمائر، خاصة في عقود المناقصات الإدارية،             الغش
فلم تعد لجان المراقبة والفحص على الأصناف الموردة أو على أعمـال المقـاولات تـؤدي                

االله تعالى؛ ولذلك ينبغي أن تكون عقوبة من ثبـت عليـه الغـش              دورها بأمانة، إلا من رحم      
والاحتيال والتواطؤ رادعة، حتى لا تتعرض أرواح الناس للخطر، وحتى لا يتعرض المـال              

 .العام للسلب والعبث
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 ةـاتمـالخ
 

 : يليدراسة، وذلك كماهذه الخلال الباحثان يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها 
 ضمان عن دفعات مقدمة من قيمة العقد، وكذلك طلب ضـمان حـسن أداء               ـ يجوز طلب  1

 .المعقود عليه للغرض منه بعد التسليم خلال مدة معينة

ـ يجوز تقديم الضمان الابتدائي أو النهائي أو غيره على شكل خطابات ضـمان، ويجـوز              2
طلبه البنك لطالب خطاب الضمان ـ إذا لم يجد متبرعاً يقرضه ـ أن يدفع الأجر الذي ي  

 .نظير كفالته

 . ـ اشتراط الشرط الجزائي في عقود المناقصات أمر جائز شرعا3ً

ـ إن إعمال نظرية الظروف الطارئة في عقود المناقصات ليس فيه حرج شرعي، لأن في               4
 .إعمالها رفع للضرر عن المتضرر، وإعادة الموازنة بين طرفي العقد

ة ومن ثَم تغير قوتها الشرائية يجب اعتبار قيمة النقود          ـ في حالة تغير قيمة الأوراق النقدي      5
وقت إنشاء العقد؛ لأنه أقرب إلى تحقيق العدالة، وإعادة التوازن في المعاوضة التي قـام               

 .عليها العقد
 

 :أهم التوصيات
 .إيجاد مراقبة فنية مستمرة، عدا عن إشراف اللجان المختصة من مهندسين أو غيرهمـ 1

سين المشرفين على مقاولات البناء والتشييد مع المقاولين في ضمان تلـك            إشراك المهند ـ  2
 .الأبنية والمنشآت؛ من أجل تضييق الخناق على حالات الغش والخداع

إقرار عقوبة رادعة على من ثبت عليه الغش والاحتيال والتواطؤ، حتـى لا تتعـرض               ـ  3
 .لعبثأرواح الناس للخطر، وحتى لا يتعرض المال العام للسلب وا
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عبد االله بن محمد المطلق، بحث منشور في مجلة جامعة : المطلق )44ص(عقد التوريد ) 6(
 .م1993هـ ـ 1414الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد العاشر، ط 

 ) .13/257(لسان العرب ) 7(
 ) .1/161(مختار الصحاح ) 8(
 ) . 188ص(المصباح المنير ) 9(
هـ ـ 1418وهبة الزحيلي، ط الرابعة : لزحيليا )6/4141(الفقه الإسلامي وأدلته) 10(

 .م، دار الفكر ـ دمشق1997
ط الأولى  محمد فوزي فيض االله،:  فيض االله)وما بعدها146ص(نظرية الضمان ) 11(

 .م، مكتبة دار التراث ـ الكويت1983هـ ـ 1403
 .) 147ص(ية الضمان نظر) 12(
 . ) 147ص(نظرية الضمان ) 13(
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عبد االله بن عمر أبو سعيد : البيضاوي) 3/300(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 14(

م، دار الفكر ـ 1996هـ ـ 1416البيضاوي، تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة، ط 
ل جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن الكما: السيوطي) 4/560(؛ الدر المنثور بيروت

 .م، دار الفكر ـ بيروت1993، ط )هـ911ت(
محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد االله : القرطبي) 9/240(الجامع لأحكام القرآن ) 15(

 هـ، دار الشعب ـ1372تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ط الثانية ، )هـ671ت(القرطبي، 
عبد الرحمن بن محمد بن : الثعالبي) 2/253(رآن ؛ الجواهر الحسان في تفسير القالقاهرة

 .مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، :  البخاري،2176: صحيح البخاري) 16(
، دار ابن م1987هـ ـ 1407مصطفى ديب البغا، ط الثالثة . ، تحقيق د)هـ256 ـ 194(

أبو الحسين بن الحجاج مسلم النيسابوري، ، 1619: ؛ صحيح مسلممة ـ بيروتكثير، اليما
 .، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت)هـ261 ـ 206(
حمدي عبد العظيم، ط : عبد العظيم) 46ص(خطاب الضمان في البنوك الإسلامية ) 17(

 . .فكر الإسلامي ـ القاهرةم، المعهد العالمي لل1996هـ ـ 1417الأولى 
سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، : أبو داود، 3565:  داوديسنن أب) 18(
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر ـ بيروت؛ سنن )هـ275 ـ 202(

، )هـ279 ـ209(محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، :  الترمذي،2120: الترمذي
: ق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت؛ مسند أحمدتحقي

، مؤسسة قرطبة ـ )هـ241 ـ 164(أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، : أحمد ،22348
 . مصر

 محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا:  المباركفوري)4/401(تحفة الأحوذي ) 19(
) 4/369(؛ فيض القدير دار الكتب العلمية ـ بيروت ،)هـ1353 ـ 1283(المباركفوري، 

 .هـ، المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر1356عبد الرؤوف المناوي، ط الأولى : المناوي
 .2173: البخاريصحيح ) 20(
 ) .2/801( البخاريصحيح ) 21(
 ـ 383( بن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد: ابن حزم) 8/120(المحلى ) 22(

 .، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت)هـ456
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 242(محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، : ابن المنذر) 99ص(الإجماع ) 23(

 . الإسكندريةهـ، دار الدعوة ـ1402فؤاد عبد المنعم أحمد، ط الثالثة . تحقيق د، )هـ318ـ 
محمد عبد المنعم أبو زيد، ط الأولى : أبو زيد) 54ص(الضمان في الفقه الإسلامي ) 24(

 . م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ـ القاهرة1996هـ ـ 1417
م، 1999أحمد بن حسن الحسني، ط :  الحسني)14ص(خطابات الضمان المصرفية ) 25(

الإسكندرية؛ خطابات الضمان، مقال في مجلة الاقتصاد مؤسسة شباب الجامعة ـ 
، السنة الأولى، العدد الحادي مجدي عبد الفتاح سليمان: سليمان) 17،18ص(الإسلامي
 . م، بنك دبي الإسلامي ـ دبي1982هـ ـ 1402عشر، ط 

؛ خطابات الضمان، مقال في مجلة الاقتصاد )14ص(خطابات الضمان المصرفية ) 26(
 ) . 18، 17ص(الإسلامي 

 ) . 18ص(ي خطابات الضمان، مقال في مجلة الاقتصاد الإسلام) 27(
عبد الوهاب :  أبو سليمان)120ص(؛ عقد المزايدة )55ص(الضمان في الفقه الإسلامي ) 28(

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، بحث منشور في إبراهيم أبو سليمان،
  .م1994هـ ـ 1415الجزء الثاني، ط 

هـ 1416محمد عثمان شبير، ط الأولى :  شبير)253ص(المعاملات المالية المعاصرة ) 29(
 .م، دار النفائس ـ عمان1996ـ 

 ) . 13ص(خطابات الضمان المصرفية ) 30(
رفيق يونس المصري، بحث منشور :  المصري)226ص(مناقصات العقود الإدارية ) 31(

في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، العدد التاسع، الجزء الثاني، ط 
:  المتولي)184ص(؛ عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة م1996هـ ـ 1417

، العدد 13منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت، السنة بحث مصطفى المتولي، 
؛ المواصفات )279ص(؛ الأسس العامة للعقود الإدارية م1989هـ ـ 1409الثاني، ط 

 ـ الخليل، ط الأولى المعهد الهندسي الفني:  المعهد الهندسي)35ص(وتكاليف الكميات 
 .م، مطبعة الخليل الإسلامية1980

 ) . 119ص(؛ عقد المزايدة )226ص(مناقصات العقود الإدارية ) 32(
  .)185ص(عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة ) 33(
 ) . 226ص(مناقصات العقود الإدارية ) 34(
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 ) . 229،227ص(مناقصات العقود الإدارية ) 35(
 .)  19ص( مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي خطابات الضمان،) 36(
 .) 58ص(عقد التوريد ) 37(
؛ دراسة شرعية لأهم العقود المالية ) وما بعدها255ص(المعاملات المالية المعاصرة ) 38(

الشنقيطي، ط  محمد الأمين مصطفى:  الشنقيطي) وما بعدها321ص(المستحدثة 
العلوم والحكم ـ القاهرة ، المدينة م، دار الحرمين للطباعة، مكتبة 1992هـ ـ 1412
 ) .  وما بعدها16ص(؛ خطابات الضمان المصرفية المنورة

، )هـ458 ـ 384(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي: البيهقي ،10715السنن الكبرى ) 39(
 . المكرمةم، مكتبة دار الباز ـ مكة1994هـ ـ 1414تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط 

 ) .  وما بعدها330ص(هم العقود المالية المستحدثة دراسة شرعية لأ) 40(
؛ دراسة شرعية لأهم العقود المالية )59ص(خطابات الضمان في البنوك الإسلامية ) 41(

 ) . 338ص(المستحدثة 
؛ الضمان في الفقه الإسلامي ) وما بعدها258ص(المعاملات المالية المعاصرة ) 42(

؛ الفقه الإسلامي ) وما بعدها57ص(ية ؛ خطاب الضمان في البنوك الإسلام)57ص(
 ) . 6/4179، 5/3759(وأدلته 

الدورة الثانية، العدد  منظمة المؤتمر الإسلامي) 2/1209(مجلة مجمع الفقه الإسلامي) 43(
  . م1986هـ ـ 1407الثاني، الجزء الثاني، ط 

 ) . 6/4178(الفقه الإسلامي وأدلته ) 44(
 ) . 229ص(مناقصات العقود الإدارية ) 45(
محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، تحقيق مسعد :  الأسيوطي،)1/61(جواهر العقود ) 46(

  . م، دار الكتب العلمية ـ بيروت1996هـ ـ 1417عبد الحميد محمد السعدني، ط الأولى 
بحث  محمد المختار السلامي،: السلامي) 36ص(؛ بيع المزايدة )119ص(عقد المزايدة ) 47(

مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الثاني، ط منشور في مجلة 
 . م1994هـ ـ 1415

بن محمد السغدي، علي بن الحسين : السغدي) 1/472(النتف في الفتاوى ) 48(
 هـ، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان1404، تحقيق صلاح الدين الناهي، ط الثانية )هـ461ت(

  .عمان ـ الأردن، ـ بيروت 
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 ـ 93(أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، :  مالك) وما بعدها2/609(الموطأ ) 49(

 .، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ مصر)هـ179
، )هـ676 ـ 631(أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، :  النووي)9/317(المجموع ) 50(

؛ مغني المحتاج  بيروتم، دار الفكر ـ1996هـ ـ 1417تحقيق محمود مطرحي، ط الأولى 
 .دار الفكر ـ بيروت محمد الخطيب الشربيني،:  الشربيني)2/39(
، ط )هـ1255( علي بن محمد الشوكاني، محمد بن:  الشوكاني)5/251(نيل الأوطار ) 51(

  .م، دار الجيل ـ بيروت1973
حث منـشور فـي     الصديق محمد الأمين الضرير، ب    :  الضرير )653ص(بيع العربون   ) 52(

هــ  1415مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الأول، ط            
 .م1994ـ 

 ـ 1000(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،: البهوتي) 2/66(الروض المربع ) 53(
) 3/195(؛ كشاف القناع هـ، مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض1390، ط )هـ1051

تحقيق هلال ، )هـ1051 ـ 1000(بن يونس بن إدريس البهوتي، منصور : البهوتي
:  ابن قدامة)4/160(؛ المغني  بيروتهـ، دار الفكر ـ1402مصيلحي مصطفى هلال، ط 

، ط الأولى )هـ620 ـ 541(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، 
  .هـ، دار الفكر ـ بيروت1405

 المصري، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  رفيق يونس)714ص(بيع العربون ) 54(
؛ بيع العربون م1994هـ ـ 1415الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الأول، ط 

 بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة ،وهبة الزحيلي: الزحيلي) 697ص(
 . م1994هـ ـ 1415الثامنة، العدد الثامن، الجزء الأول، ط 

إسماعيل :  ابن كثير)1/480(؛ تفسير القرآن العظيم )5/150(الجامع لأحكام القرآن ) 55(
 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1401، ط )هـ774ت(، بن عمر بن كثير

:  ابن ماجه2192،2193: ابن ماجهسنن ؛ 1271: مالكموطأ ؛ 3502:  داوديأبسنن ) 56(
 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار ،)هـ275 ـ 207(محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني، 

 .الفكر ـ بيروت
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حمد بن أبو بكر عبد االله بن م:  ابن أبي شيبة،23195،23200: ابن أبي شيبةمصنف ) 57(

هـ، مكتبة 1409ى ـ، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط الأول)هـ235 ـ 159(أبي شيبة، 
 .  الرشد ـ الرياض

 .23197: ابن أبي شيبةمصنف ) 58(
 .23198: بن أبي شيبةامصنف ) 59(
أبو بكر عبد : عبد الرزاق، 9213: عبد الرزاقمصنف ؛ )2/853( البخاريصحيح ) 60(

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط الثانية  )هـ211 ـ 126(ن همام الصنعاني، الرزاق ب
 . بيروتهـ، المكتب الإسلامي ـ1403

الدورة الثامنة، العدد  لاميمنظمة المؤتمر الإس) 1/793(مجلة مجمع الفقه الإسلامي) 61(
 . م1994هـ ـ 1415الثامن، الجزء الثاني، ط 

 ) . 4/3061(الفقه الإسلامي وأدلته ) 62(
 .2340: ابن ماجهسنن ؛ 1429: مالكموطأ ؛ 2867: حمدمسند أ) 63(
 ) . 58ص(عقد التوريد ) 64(
 .24558: أحمدمسند ) 65(
 ) . 2/170(مجلة مجمع الفقه الإسلامي) 66(
 .2353: ، سنن ابن ماجه3594: ، سنن أبي داود1352: ن الترمذيسن) 67(
م، دار إحياء 1964ط  عبد الرزاق أحمد السنهوري،:  السنهوري)7/65،64(الوسيط ) 68(

 ). 51،50ص(؛ عقد التوريد التراث العربي ـ بيروت
 )215ص(؛ الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية )633ص(الوجيز في القانون الإداري ) 69(

، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد مصلح الصرايرة: الصرايرة
 . م، جامعة مؤتة ـ الأردن1996هـ ـ 1416الحادي عشر، العدد الأول، ط 

، ط الثانية )هـ587ت(علاء الدين الكاساني، :  الكاساني)4/208(بدائع الصنائع ) 70(
 )6/44(؛ الإنصاف )5/228(؛ المغني م، دار الكتاب العربي ـ بيروت1982

، تحقيق محمد )هـ885 ـ 817(رداوي أبو الحسن، علي بن سليمان الم: المرداوي
 . حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

 ). 52ص(؛ عقد التوريد ) وما بعدها7/88(الوسيط ) 71(
 ).  وما بعدها7/91(الوسيط ) 72(
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عبد المجيد سليمان و محمد : سليمان وغيره )432هامش ص(أصول القانون الإداري ) 73(

 ). 54ص(؛ عقد التوريد م، دار النهضة العربية ـ القاهرة1989أنس جعفر، ط 
 ). 55،43ص(؛ عقد التوريد )431ص(أصول القانون الإداري ) 74(
 ). 433ص(أصول القانون الإداري ) 75(
ة، جمع ـة البركمجموعة دل:  دلة البركة)71ص(فتاوى الاستصناع والمقاولات ) 76(

م، برنامج الفتاوى 1998هـ ـ 1419وتصنيف أحمد محيي الدين أحمد، ط الأولى 
 . الاقتصادية بالكمبيوتر

 ). 433ص(أصول القانون الإداري ) 77(
، بحث مقدم إلى مؤتمر المستجدات محمد عثمان شبير: شبير )18ص(الشرط الجزائي ) 78(

 .م1994هـ ـ 1414 الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية، ط
هـ ـ 1387مصطفى أحمد الزرقا، ط العاشرة :  الزرقا)2/711( المدخل الفقهي العام) 79(

 . م، مطبعة طربين ـ دمشق1968
 ). 18ص(الشرط الجزائي ) 80(
 ). 19،18ص(الشرط الجزائي ) 81(
 ). 20ص(الشرط الجزائي ) 82(
 ). 22ص(الشرط الجزائي ) 83(
 ). 2/711(المدخل الفقهي العام ) 84(
  .)2/981: (البخاريصحيح ) 85(
 .2/853: صحيح البخاري) 86(
 ). 62ص(عقد التوريد ) 87(
 ). 22هامش ص(الشرط الجزائي ) 88(
 ). 232ص(مناقصات العقود الإدارية ) 89(
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو :  ابن رشد)2/115(بداية المجتهد ) 90(

 ). 3/174(؛ كشاف القناع ـ بيروت، دار الفكر )هـ595ت(الوليد، 
 ). 234ص(مناقصات العقود الإدارية ) 91(
 ). 235ص(مناقصات العقود الإدارية ) 92(
 .1429: ؛ موطأ مالك2867: مسند أحمد) 93(
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 ). ا وما بعده2/710(المدخل الفقهي العام ) 94(
 ). 63ص(عقد التوريد ) 95(
 . بيت التمويل الكويتي) 2/220، 1/21(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ) 96(
 ). 63ص(عقد التوريد ) 97(
، ط عبد الفتاح عبد الباقي:  الباقي عبد)541ص(نظرية العقد والإرادة المنفردة ) 98(

 .م1984
 ،)هـ762 ـ 717(سي أبو عبد االله، محمد بن مفلح المقد:  ابن مفلح)4/331(الفروع ) 99(

 . بيروت دار الكتب العلمية ـهـ،1418تحقيق حازم القاضي، ط الأولى 
 926(زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، : ابن بكر) 8/42(البحر الرائق ) 100(

 ).5/272(؛ المغني ، دار المعرفة ـ بيروت)هـ970ـ 
محمد أمين المعروف بابن عابدين، ط الثانية :  ابن عابدين)6/83(حاشية رد المحتار ) 101(

 .وتهـ، دار الفكر ـ بير1386
؛ بداية المجتهد مالك بن أنس، دار صادر ـ بيروت:  مالك)12/25(المدونة الكبرى) 102(

 ).2/134(؛ الروض المربع )4/86(؛ المغني )2/140(
 ).2/341(لسان العرب ) 103(
تحقيق محمد عليش،  دار  محمد عرفه الدسوقي،:  الدسوقي)3/182(حاشية الدسوقي) 104(

 .الفكر ـ بيروت
أبو الحسن المالكي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، ) 2/282،281(ب كفاية الطال) 105(

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1412ط 
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو :  ابن مفلح)4/170(المبدع ) 106(

 .هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت1400، ط )هـ884 ـ 816(إسحاق، 
مصطفى عبد الحميد عياد، بحث منشور في :  عياد)280ص(أثر الجائحة على العقد ) 107(

 .م1998هـ ـ 1419مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، المجلد السادس، العدد الثاني، ط 
أحمد بن :  النسائي4527: النسائيسنن ؛ 3470:  داوديأبسنن ؛ 1554:مسلمصحيح ) 108(

ح أبو غدة، ط الثانية ، تحقيق عبد الفتا)هـ303 ـ 215(شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، 
 .2219:ابن ماجهسنن م، مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب؛ 1986هـ ـ 1406
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: حبانابن  5031:ابن حبانصحيح ؛ 4529: النسائيسنن ؛ 1554: مسلمصحيح ) 109(

هـ ـ 1414، ط الثانية طالأرناؤو، تحقيق شعيب )هـ354ت(محمد بن حبان بن أحمد التميمي، 
 . بيروتلة ـم، مؤسسة الرسا1993

 ).238ص(مناقصات العقود الإدارية ) 110(
شوقي إسماعيل شحاته، بحث :  شحاته)وما بعدها112ص(الربح وقياسه في الإسلام ) 111(

هـ ـ 1400منشور في مجلة المسلم المعاصر، السنة السادسة، العدد الثاني والعشرون، ط 
 .م، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ـ الكويت1980

 ).543هامش ص( نظرية العقد والإرادة المنفردة )112(
علي محيي الدين القـره داغـي،       :  القره داغي  )65ص(تذبذب أسعار النقود الورقية     ) 113(

بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر، السنة الرابعة عشرة، العدد الثالث والخمسون،            
 .م، دار البحوث العلمية للنشر ـ الكويت1988هـ ـ 1409ط 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني أبو الحسين، :  المرغيناني)3/85(هداية ال) 114(
 .، المكتبة الإسلامية ـ بيروت)هـ593 ـ 511(
 ).543هامش ص(نظرية العقد والإرادة المنفردة ) 115(
 ).543هامش ص(نظرية العقد والإرادة المنفردة ) 116(
 .101: صحيح مسلم) 117(
سنن ؛ 3580:  داوديأبسنن ال عنه حديث حسن صحيح؛ وق1337: الترمذيسنن ) 118(

 .6523: ؛ مسند أحمد2313ح: ابن ماجه
 ).257ص(الأسس العامة للعقود الإدارية ) 119(
هدى حامد قشقوش، ط :  قشقوش)61ص(المسؤولية الجنائية للمهندس والمقاول ) 120(

 .م، دار النهضة العربية ـ القاهرة1996الثانية 
 ).257ص(عقود الإدارية الأسس العامة لل) 121(
 ).258ص(الأسس العامة للعقود الإدارية ) 122(
 ـ 902(محمد بن عبد الرحمن المغربي، :  الحطاب)4/343(مواهب الجليل ) 123(

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1398، ط الثانية )هـ954
 


